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١‏ . الحمعية الوطنية لحقوق الإنسان 
مقدمة 


يأتي احق ني الأمن على رأس كل الحقوق الاجتماعية لا له من أمية 
كبيرة» فهو يعد من حقوق الإنسان التي لا تستقيم حياة الأوطان أو الأفراد 
بدونها» وقد ورد في الحدیث الشریف آنه من بات آمناني سربه معا في بدنه 
عنده قوت يومه فكأن| حيزت له الدنيا بحذافبرها. وهذا الحديث الشريف 
يعدد الحقوق الاجتماعية الأساسية للإنسان ويضع على رأسها حق الآمن. 

وهنا يثور التساؤل حول آليات تطبيق قواعد حقوق اللإنسان في ظل 
الآزمات الأمنية وهل بالإمكان التوفيق بين توفير الأمن وني نفس الوقت 
احترام حقوق الإنسان؟ الإجابة على هذا التساؤل تقتضي تعريف الأزمة 
وكفية [ دارا ( ار لا) قبل ادي عن قرو رة العمل عل الترازن بين 
التدابير الوقائية في ظل الأزمات الأمنية وبين المساس بحريات الأفراد 
وانتهاك حقوق الإنسان (ثانياً) مع التطرق إلى تجربة المملكة في المحافظة على 
الأمن العام وحماية حقوق الإنسان (ثالثا) والتعرف على دور الجمعية في جال 
العمل على تحقيتق حاية حقوق الإنسان في ظل الأزمات الأمنية (رابعا). 


١‏ . تعريف الأزمة وكيفية إدارنها 


تعرف الأزمة بآنها" «(موقف مفاجى تتجه فيه العلاقات بين طرفين 
أو أكثر نحو المواجهة بشكل تصعيدي نتيجة لتعارض قائم بينها في المصالح 


(۱) كمال حادء مجلة الدفاع الوطني »إدارة الأزمات» كلية الحقوق » ا لجامعة اللبنانية. 
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والآهداف» أو نشجة لإقدام أحد الأطراف على القيام بتحدي عمل يعده 
الطرف الآخر المدافع» يمثل تمديدًا مصالحه وقيمه الحيوية» ما يستلزم تحركا 
الضغط وبمستوياتما المختلفة» سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو حتى 
عسكرية. 

وإدارة الأزمات تعني «التعامل مع عناصر موقف الأزمة باستخدام 
مزیج من آدوات الملساومة-الضاغطة والتوفيقية - ب | بحقق أهداف الدولة 
ويحافظ على مصال جه ا الوطنية وهي أيضًا عبارة عن «عاولة لتطبيق مجموعة 
من الا جراات والقراعد والاسس المتكرة جاوز الأشكال النظيمية 
المالوفة وآساليت الادارة الروتبنية التغارف عليهاء وذلك ذف السبظرة 
على الأزمة والتحكّم فيها وتوجيهها وفقا لصلحة الدولة » كا تعني: «العمل 
بمصلحة أو قيمة جوهرية» .. ولا شك أن رعاية احق في الأمن تعد هم 
الخارجي أو الداخلي. ولكن عليها القيام بهذه المهمة دون تجاوز أو تعد على 
حق من حقوق الإنسان الأخرى. 

وإدارة أزمة التوازن بين حفظ الأمن والمحافظة على حقوق الإنسان 
تتطلب الالتزام با تنص عليه الأنظمة والقوانين من قبل القائمين على 
إنفاذها وعدم التوسع في تفسير الاستشناءات مالم يمكن هناك ضرورة أمنية 
واضحة وعحددة. 
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١‏ . ضرورة العمل على التوازن بين التدابر الوقائية 
في ظل الأزمات الأمنية وبين عدم المساس 
بحريات الأفراد وانتهاك حقوق الإنسان 


لقى الحق في الأمن اهتاماً من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق 
الانسان» إذ تنص المادة الثالثة من الإعلان العا مى لحقوق الإإنسان على أن: 
a‏ 
أيقا الفقرة (ب) من الادة الخافسة من اأقافة ماعفة الذي وغه 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» على حق 
الإنسان في «سلامة شخصه وحاية الدولة له من أي عنف أو ضرر جساني 
سواء كان صادرًا من موظفين حكوميين أو من أي فرد أو حماعة أو منظمة)» 
وعلى صعيد الآنظمة السعوديةء نصت المادة السادسة والثلاثون من النظام 
الأساسي للحكم على آن: «توفر الدولة الآمن لجحميع مواطنيها والمقيمين على 
إقليمها». 

ومع ذلك فقد أجازت بعض المواثيق الدولية في حالة الطوارئ العامة 
والأزمات الآمنية للدول اتخاذ بعض الإجراءات التي تعتبر بمثابة خروج على 
قواعد حاية حقوق الإنسان ومن ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة فقرة أولى 
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه (ججوز للدول الأطراف 
في هذه الاتفاقية في حالة الطوارئ العامة التى تمدد حياة الأمة والتى يعلن 
NE E‏ 
تمك علي الاقانة ما قفي ات الرضم بد رط ان لا هان هده 
الإجراءات مع التزاماتما الأخرى طبقا للقانون الدولي ومن دون أن تتضمن 
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هذه الإاجراءات تمييزا معينا على أساس العنصر أو اللون أو ا لجنس أو الديانة 
أو اللغة أو الآصل الاجتماعي) . 

وفي الفقرة الثانية من هذه المادة: ( آنه لا جوز التحلل من الالتزامات 
لی تضت غلا ارادا و ۷ و۸ و ۱۱ ٠١۶‏ واا و۸ ) وهی تدور حول 
RT TT TT‏ 
التعذيب والاسترقاق» حرية الفكر» حرية العقيدة والدين» حظر الحبس 
للإخلال بالتزام تعاقدي» عدم رجعية النصوص القانونية . 

وذلك يعنى أن الحق في تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات العامة 
لر اجه الظررق الأسهاية والقى دد الأمن الوط لا ير رالا 
بالحقوق الأساسية للإنسان.بل يلزم أن يكون هناك توازن بين المحافظة 
على الأمن واحترام مبادئ حقوق الإنسان ولن يتيسر ذلك مالم يكن هناك 
قوانين والتزام بتطبيق هذه القوانين في حالة الأزمات والتي تعطي للسلطات 
صلاحيات واسعة من اجل المحافظة على الأمن.ولكن ضمن ضوابط تحفظ 
للإنسان کرامته وحقوقه. 


١‏ . تجربة المملكة في المحافظة على الأمن العام 
وحهماية حقوق الإنسان 

إن الحفاظ على الآمن والحياة هي من أهم المقاصد التي جاءت بها 

الشريعة الإسلامية .والشريعة اللإسلامية والتي تمثل القانون العام في المملكة 

تحفظ للاإنسان أمنه وني نفس الوقت تحافظ على حقوقه . ولا شك أن توفير 

الأمن يدف إلى المحافظة على المقاصد التي آقرتها الشريعة الإسلامية والتي 

من الواجب على الدولة أن تتكفل بحمايتها وتوفيرها لمواطنيها كالحق في الأمن 


TA“ 


على النفس والأمن على المال والأمن على العرض والأمن على العقل والأمن 
على الدين. فهي الضرورات الخمس التي رعاها الدين الإسلامي واهتم بہا. 

و قد آلزمت المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم في 
المملكة الدولة بتوفير الأمن لحميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها». كا 
نصت المادة الثالثة من الإإعلان العا مى لحقوق الإنسان بأن لكل فرد حقا في 
الحياة والحرية aA EUG‏ 

ومع كثرة الجرائم وتنوعها وظهور جرائم غريبة على المجتمع السعودي» 
يأتي في مقدمتها تلك الأعمال الإرهابية التي قامت بها فئة خرجت على مبادئ 
EEE aN EE as‏ 
وجب التعامل معها من قبل الجهات الأمنية بطرق حازمة. 

وأمام هذا التطور يبدو أن تفاعل الجهات الأمنية المختصة مع هذه 
الأزمة وطريقة تعاملها قد حققت نوعاً من التوازن بين المحافظة على الأمن 
واحترام حقوق الإنسان 

فمن خلال رصدنا لتجربة المملكة في حفظ الأمن خلال أزمة الإرهاب 
التي اكتسحت العام في السنوات الأخبرة نجد آنا استطاعت خلال هذه 
الفترة المحافظة على آمن المجتمع وأحبطت العديد من المحاولات والعمليات 
الإرهابية التي حاول بعض الأشخاص القيام بها وكانت تستهدف بعض 
المنشآت الحيوية الهمامة وقد اقتضى ذلك القيام باعتقال العديد من الأشخاص 
وتفتيش مناز هم والتحقيق مع كل من هم به علاقة با لخروج على نصوص 
نظام الإجراءات الجزائية في معظم هذه الحالات بسبب أن طبيعة التعامل مع 
هذه الأحداث تقتضي التدخل السريع والسرية التامة التي تضمن نجاح مثل 
هذه العمليات ولكن كان هناك حرص على تقديم المساعدة المادية والمعنوية 
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لأسر الموقوفين» كا وضعت الدولة برنامجا تأهيلياً للسجناء الأمنيين يقوم 
على الإقناع الفكري بهدف تغيير بعض ال مفاهيم الدينية الخاطئة التي يؤمنون 
بها وتدفعهم إلى السعي لارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية» وهذاأمر 
بحسب للدولة. 

فقد كان استخدام سلوب الحوار وال مناصحة وفتح المجال للتراجع 
والتوبة لكل من يرغب بذلك بالإضافة إلى التكفل برعاية سر من حاد 
عن الطريتق وتقديم المساعدات هم عامل مها في الموازنة بين المحافظة على 
الآمن واحترام حقوق الإنسان. 

وني إطار الاهتمام بمعالجة الأوضاع الأمنية فان الحاجة تدعو أيضا إلى 
اهتمام نماثل ببعض حقوق الإأنسان الاقتصادية والاجتاعية والتي قد يدفع 
عدم التمتع بها إلى حدوث الآزمات الأمنية ومن ذلك قضية البطالة لدى 
الشباب حيث يبدو أن نمو جرائم السرقة وازدياد الجرائم الأخلاقية يشكل 
أزمات للجهات الأمنية قد يرتكب خلال التعامل معها ومعالجتها بعض 
التجاوزات لحقوق الإنسان. 

كا ينبغي إيجاد جهات للمتابعة والرقابة على الأجهزة الأمنية من اجل 
محاسبة المخالفين من رجال الآمن على تجاوزاتمم أو التوصية بتعويض 
المتضررين من التعدي على حقوقهم وفق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين» 

ولعل قيام الدولة بزيادة عدد الوظائف العامة وتخصيص جزء منها 
لجهات الأمن» من آفراد وضباط» وعقد دورات تدريبية هم في شتى مجالات 
الآمن» بها ني ذلك مجالات حقوق الإنسان وإرسال بعثات خارجية لدول 
أخرى لاكتساب الغبرة. يساهم في تحسين مستوى تعامل الجهات الأمنية في 
ات ا مةن خو اا ا لفون لاان 
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ورغم صعوبة الموازنة بين احترام حقوق الإنسان والمحافظة على الأمن 
في ظل الأزمات الأمنية إلا انه يبدو أن المملكة قد نجحت إلى حد بعيد في 
تحقيتق هذه الموازنة من خلال اتباع بعض الوسائل الإنسانية في التعامل والمشار 
إليها سابقا والتي سامت إلى حد كبير في المحافظة على حقوق الجاعة وم 
تمل حت الفرد ولو كان مذنبا . وما الحرص على أن تكون المحكمة الخاصة 
بالفصل في قضايا المتهمين بالإرهاب ضمن سياق القضاء العادي وليس 
الاستفنائي إلا دليل على ذلك. كا يلاحظ من خلال ما رصدته الجمعية وما 
اطلعت عليه لدى الجهات المختصة أن هناك حرصا على قصر الضرر الناشئ 
عن اعتقال بعض المتهمين بعال إرهابية أو أمنية على الشخص نفسه دون أن 
يشمل ذلك آسرته أو آقاربه إلا من يثبت تورطه منهم ومن الأمثلة على ذلك 
عدم استدعاء بقية أفراد أسرة المتهم ولا اعتقاهم بل يلاحظ أن هناك برنامجا 
لمساعدة اسر بعض هؤلاء المعتقلين مدف مساعدتمم ماديا لتعويضهم عن 
سجن عائلهم وهذا من الآليات التي ترحب بها الجمعية وترشد اسر بعض 
المعتقلين الذين ‏ بحصلوا على هذه المساعدات إلى إمكانية الحصول عليها. 
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هناك بعض المجالات التى عملت الحمعية من خلاها للمساهمة في 
تحقيق حاية أفضل لحقوق الإإنسان في ظل الحوادث أو الأزمات الأمنية 
والتي يمكن تلخيصها فيا يلي: 
- إن الجمعية تعتقد بإمكانية المحافظة على آمن المجتمع واستقراره 
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الآنظمة والقوانين وني حالة عدم وجودها العمل على اقترا 
وإرساها للجهات التشريعية للعمل على دراستها وإصدارها. 

- حرصت الجمعية على أن تشارك في تدريب قوى الأمن العام على 
مبادئ حقوق الإأنسان وكيفية تطبيقها في عملهم من خلال إلقاء 
بعض المحاضرات لضباط وأفراد الأمن العام تفت شا 
عن أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وتطبيقها ودور رجال الآمن 
في تنفيذ القانون وحفظ الأمن وني نفس الوقت العمل على احترام 
حقوق الإنسان أثناء التطبيق. 

-قامت الحمعية بطباعة وإصدار لاف الكتيبات التو عوية والتى تضمنت 
رام اتا( ال الي - ال اة ر 
حقوق السجناء والسجينات وواجباتهم بالإضافة إلى طباعة العديد 
من الأنظمة والقوانين السارية بهدف وضعهاني متناول الجميع من 
اجل نشر ثقافة حقوق الإنسان. 

- سعت الجمعية إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع كافة قطاعات وزارة 
الداخلية من اجل المساحمة في حاية حقوق المواطنين و المقيمين وعدم 
تأآخير النظر ني تظلماتهم ومساعدة كبار المسؤولين في الوزارة على 
الاطلاع من خلال جهة عايدة على حقيقة ما بجحدث على أرض الواقع 
وبا يضمن مساعدة الجهات العليا في الوزارة من الناحية الرقابية. 

طالبت الجمعية بإدراج نصوص ني برامج تدريب الموظفين المكلفين 
بإنفاذ القوانين من اجنود والضباط وغيرهم » سواء آكانوا من المدنيين 
أو العسكريين تحظر التعدي على الأشخاص أو معاملتهم معاملة 
مهينة أو لا إنسانية و تحدد واجباتيم والمحظورات المفروضة عليهم 
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بشكل واضح ودقيق من اجل المساهمة ني الحد من التجاوزات التي 
قد تقع من بعض الأجهزة الأمنية والإدارية. 

-ك) طالبت الجمعية بأن يقوم القضاء وهيئة الرقابة والتحقيق بدورهما 
الرقابي في هذا الشأن» فعندما يعرض على القضاء متهم يدعي تعرضه 
إلى التعذيب أو يقرر أن ما أخذ منه من آقوال قد انتزع بالإكراه فينبغي 
إحالة تظلمه إلى جهة حايدة للتحقيق في| يدعيه بدلا من إعادته إلى 
نفس الحهة التي قدمته للمحاكمة والتي قد تقارس ضده وسائل غير 
مشروعة لإرغامه على عدم إثارة موضوع التعذيب آوالإكراه آمام 
القاضي مرة أخرى. 
السلطة العامة أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بدورها ني هذا الشأن 
أو أن تشكل لحنة في حينه للتحقيق في الموضوع ورفع ما تنتهي إليه إلى 

-التذكير بان جميع أعال التعذيب محرمة ومعاقب عليهاني المملكة 
بموجب أحكام الشريعة الإإسلامية كا تضمن المرسوم الملكي رقم 
٤وتاريخ‏ ۹۲/ /١١‏ ١۷۷۳هعقوبات‏ تصل إلى السجن مدة عشر 
سنوات لكل موظف ثبت ارتكابه لإإساءة معاملة أو إكراه باسم 
الوظيفة كالتعذيب أو القسوة. كا صدر الأمر السامي رقم /۸٦۳ ٦‏ م 
باساءة استع ال السلطة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وإذا انتهت اهيئة 
إلى توجيه اتام بذلك يتعين عليها رفع دعوى وإقامتها أمام ديوان 
لظام وبعد صدور الحكم بالإدانة وإيقاع الجزاء فمن له دعوى في 
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بضرورة الالتزام التام با نصت عليه الأنظمة من ضانات لكل من‎ 
يكون عرضة لوقف أو حدث يضطره للتعامل مع رجال الآمن.‎ 
والطلب من المسؤولين إفهام رجال الأمن وغيرهم من رجال إنفاذ‎ 
القانون أن سلوكهم المخالف للأنظمة والقوانين سوف يعاقبون عليه‎ 
إذا استغلوا الظروف الأمنية لتبرير تجاوز الأنظمة ولذلك تطالب‎ 
ا لجمعية دائ| بأن يكون هناك رقابة من أشخاص موثوق بهم لمثل‎ 
هذه الأفعال في أوقات الآزمات الأمنية من اجل العمل على عدم‎ 
حدوثها سواء في مرحلة القبض أو التحقيق أو الاعتقال أو الزيارة‎ 
لا لذلك من آهمية لدى الرأي العام يبعكس شعوره بان حاية حقوق‎ 
الإنسان هي هدف من آهداف السلطات باللإضافة إلى المحافظة على‎ 
اقفن المجتمع واستقراره.‎ 

-متابعة الشكاوى والتظل ات والتحقيق فيها بالتنسيق مع الجهات 
اللختصة والمتعلقة ای ادعاء بانتهاك لحقوق الإنسانيقع آثتاء 
الاأزمات الا هة 

- ك تحرص الجحمعية على التذكير بان اختيار الأشخاص المدربين على 
مهارات الاتصال مع الجمهور ووضعهم في استقبال زوار السجناء 
والموقوفين في فترة الأزمات الأمنية وتزويدهم بالصلاحيات 
اللازمة لحل آي إشكالية قد تحدث يؤدي إلى إشاعة نوع من الشعور 
بالطمأنينة إلى أن ذو م المقبوض عليهم أو الموقوفين سيتم احترام 


1۹۲ 


حقوقهم لان عدم الاكتراث من قبل البعض بالعوامل الإنسانية 
وبالقواعد النظامية الواجب احترامها واتباعها عند التحقيق وعند 
إحضار السجين لمقابلة ذويه أو عند دخول ذويه لزيارته وعدم حسن 
التعامل مع السجناء وذو م أثناء زيارتهم لأقربائهم وعدم تيسير 
زيارة الآهل والآقارب للموقوفين وتمكينهم من توكيل حامين يعزز 
الشعور بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان رغم أن مثل هذه الأمور 
تعد من الحقوق التي كفلتها هم الأنظمة والقوانين السارية . 


۹۳ 


